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  عن طᗫᖁق الهاتف النقال   القذف والسبى تجᗫᖁم

  بين الᙬشرᗫعين المصري والᗫᖔ᜻تيدراسة مقارنة 

 

 إعداد الᘘاحث

  أحمد فلاح مطر وقᘭان الشمري

 

 تحت اشراف 
  الاستاذ الدكتورͭ أᝏمل يوسف السعᘭد

 

  
  
  
  
  

  جامعة المنصورة
  ᛿لᘭة الحقوق

  إدارة الدراسات العلᘭا 

 ᢝ
᡽ᣍقسم القانون الجنا  
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في الᙬشرᗫعين عن طᗫᖁق الهاتف النقال  القذف والسب تا جᗫᖁم
  الᗫᖔ᜻تي والمصري

  -مقدمة: 
الاتصالات السلᘭ᜻ة واللاسلᘭ᜻ة زاد من مخاطر الاعتداء إن التطور العلمي والتقني في مجال 

على الحᗫᖁات الشخصᘭة، فضلا عن أن استعمال تكنولوجᘭا الاتصالات الحديثة ᘌضع رجال القانون 
 تكيᘭف الوقائع التي نجمت عنها أو ارتᘘطت بها ، وذلك لعدم وجود قانون 

᠍
أمام مشاᝏل عدة خصوصا

الجرائم المستحدثة الناشئة عن إساءة استخدام التقنᘭات متᜓامل في الᗫᖔ᜻ت ومصر ᘌعاقب على 
  الفنᘭة الحديثة في ارتᜓاب الجرائم . 

ᗫعتمد المجتمع الحدᘌث على وسائل الاتصالات السلᘭ᜻ة واللاسلᘭ᜻ة السمعᘭة والمرئᘭة في و 
الاتصالات، ومن بᚏنها جهاز الهاتف النقال الذي له القدرة على الاتصال السمعي والمرئي عبر 

مسافات الᘘعᘭدة، وذلك نᘭᙬجة تطور وتعدد خدماته الإل᜻ترونᘭة وامتزاج تكنولوجᘭا الحاسᘘات ال
الإل᜻ترونᘭة مع تكنولوجᘭا الاتصال عن ᗷعد ، وهذه الثورة التقنᘭة في الاتصالات ألغت المسافات 

  .  )١(حتى أصᘘحنا نعᛳش نهاᘌة الجغرافᘭا 
 صᘘحت صور السلوك الإجرامي تᙬسم ᗷالغموضوលزاء هذا التطور التقني في وسائل الاتصالات أ

وعدم الوضᖔح والتعقᘭد، وصار لا ᘌكفى لاᙬᜧشافها وលسنادها إلى مرتكبيها استخدام وسائل الإثᘘات 
 لتطور المجتمع  )٢(التقلᘭدᘌة ᛿الاعتراف وشهادة الشهود

᠍
حᘭث أخذت أسالᘭب الجᗫᖁمة تتطور تᘘعا
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قرون الساᗷقة ما زالت ترتكب في القرن الحالي ول᜻ن فالجᗫᖁمة التي ترتكب في ال )٣(الذي وقعت فᘭه
ᗷأسالᘭب مبتكرة وأدوات جدᘌدة. ومع ذلك ᗷقᘭت النصوص الᙬشرᗫعᘭة جامدة ᗷلا تطور لملاحقة 

  الجناة. 
لذا، فإن السᘭᙫل إلى العدالة الم شودة لا يتأتى إلا ᗷالاستعانة ᗷالتطور العلمي والتقدم  

التكنولوجي في ال᜻شف عن صور السلوك الإجرامي التي ترتكب بواسطة تقنᘭات الهاتف النقال 
 ًᢿد، فضᘭعᗷ ة المستقرة منذ زمنᘭستلزم إعادة النظر في القواعد القانونᛒ عن ومقترفيها . الأمر الذى 

استحداث قواعد قانونᘭة جدᘌدة لتحᜓم التكنولوجᘭا الحديثة وخاصة أحᜓام قانون الجزاء الذي ᘌعتبر 
 لما يترتب على جرائم إساءة استعمال الأجهزة الهاتفᘭة 

᠍
 لمواجهة هذه الجرائم ونظرا

᠍
أᜧثر القوانين ردعا

ة من ومعتقدات ومᘘادئ مستمدمن آثار سᚏئة على المجتمع وما ينطوي عليها من اعتداء على تقالᘭد 
الشرᗫعة الإسلامᘭة الغراء ، ᗷات من الضروري مواجهة هذه الجرائم لخطورتها على الثواᗷت 

  الاجتماعᘭة والدي ᘭة في المجتمع . 
 )٤(ولا جرم أن جميع الأدᘌان وقواعد الأخلاق تحرم المساس ᗷالعرض أو الإخلال ᗷالنظام العام 

الخاصة للأفراد ᗷأي صورة أو وسᘭلة ، لأن هذه القواعد تحرص على  أو الاعتداء على حرمة الحᘭاة
صᘭانة الفضᘭلة ذاتها وحماᘌة آداب المجتمع، فضᢿً عن أن القوانين تعاقب على الأفعال اللاأخلاقᘭة 

  متى ترتب عليها الإضرار ᗷالأفراد أو ᗷالمصلحة العامة للمجتمع 
والرسائل  Bluetoothلهاتف النقال بواسطة إن تناول موضᖔع جرائم إساءة استعمال تقنᘭات ا

من خلال قانون الجزاء هو موضᖔع دقيق ، وᗫثير العدᘌد من المشاᝏل  (MMS – SMS)الإل᜻ترونᘭة 
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ᗷال سᘘة لقانون الجزاء ، ᛿مشᜓلة سرᗫان القانون من حᘭث المᜓان والتي تتمثل في مدى انطᘘاق القانون 
بواسطة تقنᘭات الهاتف النقال ، متى تحققت ᗷعض  الوطني على الجرائم التي ترتكب في الخارج

عناصرها على إقلᘭم الدولة ، حᘭث يرتكب الجاني الفعل الإجرامي في مᜓان مختلف عن مᜓان تحقق 
نᘭᙬجته ، من خلال التقنᘭة الفنᘭة والبرمجة الإل᜻ترونᘭة التي ᛒستخدمها الجاني في ارتᜓاب الجᗫᖁمة . 

فᘭديو (السلوك الإجرامي) في مᜓان ، وتتحقق النᘭᙬجة الإجرامᘭة فقد يتم إرسال الصور أو مقاطع ال
(الإخلال ᗷالحᘭاء العام) في مᜓان آخر، وᗖالتالي تظهر مشᜓلة تحدᘌد تارᗫــــخ ارتᜓاب السلوك الإجرامي 
لاحᙬساب مدة التقادم ، أو كᘭفᘭة محاᝏمة الجاني ومعاقبته وᘭᗖان القانون الواجب التطبيق ᛿ما يثير 

مشᜓلة تحدᘌد طبᘭعة الأᙏشطة والتكيᘭف القانونى لهذه  -طروح على ᚽساط الᘘحث الم -الموضᖔع 
الأفعال التى تقع ᗷاستعمال الهواتف النقالة حᘭث يتوقف على تحدᘌدها معرفة القانون الذى ᘌحᜓم 
هذا ال شاط أو ذاك . فقد ترتب على حداثة تقنᘭات الهاتف النقال وتدوᗫل شᘘᜓات الاتصالات وجود 

ᗫشرᘻ ات الهاتف النقال ، فراغᘭشطة التي تمارس من خلال تقنᙏعة الأᘭد طبᘌصعب معه تحدᘌ عي
حᘭث ᘌعتمد على تحدᘌدها معرفة القانون الواجب التطبيق على هذا الفعل أو ذاك . فإن كنا نتحدث 

-  ᢿًتي رقم  -مثᗫᖔ᜻لسنة  ٣عن جرائم المطبوعات التي تقع بواسطة الهاتف النقال، فهل القانون ال
في شأن المطبوعات وال شر هو الواجب التطبيق على هذه الجرائم مع العلم ᗷأن مفهوم  ٢٠٠٦

 ᗷفكرة المطبᖔع. أم تخضع لᘘعض الᙬشرᗫعات الأخرى الصادرة 
᠍
 ᙏسᘭᙫا

᠍
الصحف في الᗫᖔ᜻ت مازال مرتᘘطا

ارى ᚽشأن الإعلام المرئي والمسمᖔع وكذلك القرار الوز  ٢٠٠٧لسنة  ٦١في دولة الᗫᖔ᜻ت ᛿القانون رقم 
ᚽشأن إساءة  ٢٠٠١لسنة  ٩الخاص ᗷالإعلام السمعى والمرئى . أم القانون رقم  ٢٠٠٦لسنة  ٥٦رقم 

أم  –استعمال أجهزة الاتصال الهاتفᘭة والاتصالات اللاسلᘭ᜻ة وأجهزة التنصت هو الواجب التطبيق 
  قانون الجزاء؟ . 

  -وترتᘘᚏا علي ما تقدم سنقسم هذا الᘘحث الي المطالب التالᘭة: 
  القذف في القانون الᗫᖔ᜻تي.  ةجᗫᖁم -المطلب الأول: 
  السب والقذف في القانون المصري.  تا جᗫᖁم -المطلب الثاني: 
    العقᗖᖔات المقررة لجᗫᖁمتي السب والقذف -:المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  في القانون الᗫᖔ᜻تي  جᗫᖁمة القذف

   -تمهᘭد وتقسᘭم : 
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  الفᖁع الأول 
  أر᛿ان جᗫᖁمة القذف في القانون الᗫᖔ᜻تي 

 أولا : الركن المادي : 
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 ثانᘭا : الركن المعنوي : 
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  الفᖁع الثاني 
  جᗫᖁمة السب في القانون الᗫᖔ᜻تي  
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 الركن المادي :  -١
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 الركن المعنوى:  -٢
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  وᗫرى الᘘاحث :. 

  المطلب الثاني
  السب و القذف في القانون المصري تا جᗫᖁم
   -تمهᘭد وتقسᘭم : 
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  الفᖁع الأول 
  جᗫᖁمة السب و القذف 
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  الفᖁع الثاني
  الركن المعنوي في جᗫᖁمة السب
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  المطلب الثالث
  العقᗖᖔات المقررة لجᗫᖁمتي السب والقذف 

  تمهᘭد وتقسᘭم : 
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  الفᖁع الأول
  العقᗖᖔات المقررة وفقا للقانون الفرᙏسي
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  الفᖁع الثاني
  العقᗖᖔات وفقا للᙬشرᗫــــع المصري
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   -وᗫرى الᘘاحث : 

  الخاتمة
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-النتائج:  -أولا: 
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  -التوصᘭات: -ثانᘭا: 
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